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 قانون بإصدار القانون الأساسي لولایة برقة

 )1( 1963لسنة 

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة،

 قرر المجلس التشریعي لولایة برقة القانون

 الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه.

 

 )1مادة (

 الأساسي المرافق لھذا القانون.ویستعاض عنھ بالقانون  1954یلغى القانون الأساسي لولایة برقة لسنة 

 

 )2مادة (

 یستمر المجلس التشریعي القائم وقت نفاذ ھذا القانون إلى حین انتھاء مدتھ أو حلھ.

ویجرى تعدیل قانون الانتخاب الحالي بما یتمشى مع أحكام القانون الأساسي المرافق وذلك خلال شھر 

 من تاریخ نفاذه.

 

 )3مادة (

 جلس الإداري تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.على الوالي وأعضاء الم
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 ادریس

 ھـ. 1382من شعبان  14صدر بطرابلس في 

 م. 1963من ینایر  10الموافق 

 بأمر الملك

 محمد الساقزلي

 والي ولایة برقة

 عمر یعقوب

 عضو المجلس الإداري لشؤون الأشغال وشؤون

 المواصلات

 الفیتوريمحمد منصور 

 عضو المجلس الإداري لشؤون المالیة

 عثمان الجربي

 عضو المجلس الإداري لشؤون الزراعة

 ناصر الزنتاني

 عضو المجلس الإداري لشؤون البلدیات والأوقاف

 والشؤون الخیریة

 

 الملك وأمیر برقة:

 استجابة لرغبة أھالي برقة في أن یحتفظ إدریس

 بلقب أمیر برقة الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة

 1940تخلیداً لموقف البرقاویین التاریخي سنة 
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 لتحریر البلاد تحت قیادتھ وقت إن كان أمیراً لبرقة،

 وتنفیذاً لھذه الرغبة فقد وجب النص على ما یلي:

 یحتفظ الملك السید محمد ادریس المھدي

 السنوسي ملك مملكة لیبیا المتحدة ــ مع مراعاة

 ساسي ودستور مملكة لیبیاأحكام ھذا القانون الأ

 المتحدة ــ ویستمر الملك في التمتع بكافة الحقوق

 والامتیازات الكاملة وغیر المنقوصة التي یتمتع بھا

 كأول أمیر لبرقة، وتقرر تلك الحقوق والامتیازات

 بموجب ھذا القانون بأنھا موقوفة، وورائیة في

 عقب الملك، ویكون لقب الملك إدریس الأول بالنسبة

 لولایة برقة ھو أمیر برقة علاوة على لقب ملك

 مملكة لیبیا المتحدة. وفي ھذا القانون ما لم تدل

 القرینة على العكس فإن كلمة (ملك) تعتبر أنھا

 تعني ملك مملكة لیبیا المتحدة وأمیر برقة.

 والحقوق والامتیازات العائدة لأمیر برقة للمدى

 الأساسيغیر المنصوص عنھ في ھذا القانون 

 سیقررھا ویحددھا قانون خاص.
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 الفصل الأول

 أحكام عامة

 

 )1مادة (

ولایة برقة جزء لا ینفصل من المملكة اللیبیة المتحدة، وستبقى كذلك على الدوام، وأھلھا جزء لا یتجزأ 

 من الأمة اللیبیة.

 

 )2مادة (

 الحدود الإداریة لولایة برقة تعین بقانون.

 

 )3مادة (

 نغازي عاصمة لولایة برقة ومقر الإدارة.تكون مدینة ب

 

 )4مادة (

دستور المملكة اللیبیة المتحدة وما یوضع بموجبھ من القوانین والمعاھدات یعد القانون الأعلى لولایة 

 برقة.

 

 )5مادة (
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 تكون لولایة برقة الشخصیة الاعتباریة.

 

 )6مادة (

 على النحو المبین في ھذا القانون.تمارس السلطتان التشریعیة والتنفیذیة في ولایة برقة 

 

 الفصل الثاني

 في السلطة التشریعیة

 

 )7مادة (

السلطة التشریعیة في ولایة برقة في جمیع المسائل التي لم یحتفظ بھا في الدستور للاتحاد اللیبي یتولاھا 

 الملك والمجلس التشریعي للولایة طبقا لأحكام ھذا القانون.

 

 )8مادة (

منھم بموجب قانون الانتخابات ویعین الملك باقي  9عضوا ینتخب  12التشریعي من یتكون المجلس 

 الأعضاء بناء على عرض الوالي وبموافقة المجلس الإداري.

 

 )9مادة (
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كل لیبي لھ حق التصویت لمجلس الأمة* ومسجل اسمھ كناخب في سجل الناخبین في ولایة برقة یكون لھ 

 حق التصویت للمجلس التشریعي.

 

 )10ادة (م

كل شخص لا حق لھ في التصویت بمقتضى حكم المادة السابقة ولا بمقتضى قانون الانتخابات لولایة برقة 

 لا یجوز أن ینتخب أو یعین عضوا في المجلس التشریعي.

 

 )11مادة (

 كل عضو في المجلس التشریعي یعتبر نائبا عن الشعب اللیبي في ولایة برقة ولا تخضع نیابتھ لأیة قیود

 أو شروط.

 

 )12مادة (

یفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائھ، ولا تبطل النیابة إلا بقرار یصدر بأغلبیة لا تقل عن ثلثي 

 جمیع الأعضاء.

 

 )13مادة (

 یجب على كل عضو في المجلس التشریعي قبل أن یتولى عملھ أن یقسم علنا أمام المجلس الیمین الآتیة:

مخلصا للوطن وللملك* ومحترما للدستور ولقوانین البلاد وبأن أؤدي أعمالي "أقسم با~ العظیم، أن أكون 

 بالأمانة والصدق".
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 )14مادة (

 .26و 25تكون مدة المجلس التشریعي أربع سنوات وذلك مع مراعاة حكم المادتین 

 

 )15مادة (

ول العادیة في النصف الأ یدعو الملك أو ولي العھد بإنابة من الملك المجلس التشریعي إلى عقد جلساتھ -أ 

 من شھر نوفمبر من كل سنة.

یعلن الملك أو ولي العھد بإنابة من الملك فض دور انعقاد المجلس التشریعي عند انتھاء أعمال  -ب 

 المجلس على ألا تقل مدة الدورة عن خمسة أشھر ولا تزید على تسعة أشھر.

یر عادیة إذا رأى ضرورة لذلك ویدعوه أیضا للملك أن یدعو المجلس التشریعي إلى اجتماعات غ -جـ 

متى طلب ذلك بعریضة تمضیھا الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس، ویعلن الملك فض الاجتماع غیر 

 العادي.

 

 )16مادة (

تكون اجتماعات المجلس التشریعي صحیحة بحضور أغلبیة أعضائھ وتصدر قراراتھ بأغلبیة أصوات 

شترط فیھا أغلبیة خاصة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فیھ الحاضرین في غیر الأحوال الم

 الرئیس.

 

 )17مادة (
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 الة،بالوكولا یسمح التصویت  الجلسة،لا یجوز لأعضاء المجلس التشریعي أن یصوتوا إلا إذا حضروا 

 وتعطى الأصوات بالكیفیة التي تنص علیھا اللائحة الداخلیة للمجلس.

 

 )18مادة (

وعات القوانین التي تقترحھا إدارة الولایة إلى المجلس التشریعي بمرسوم یوقعھ الملك أو ولي تقدم مشر -أ

 العھد بإنابة من الملك.

یجوز لأي عضو في المجلس التشریعي أن یقدم أي مشروع قانون أو أي اقتراح وذلك بمراعاة أحكام  -ب

 ھذا القانون واللائحة الداخلیة للمجلس.

س التشریعي أن یرسل صورة من مشروع أي قانون مقدم من الأعضاء إلى الوالي على رئیس المجل -جـ

 قبل عرضھ على المجلس التشریعي.

 

 )19مادة (

لا یجوز أن یعرض على المجلس في نفس دورة الانعقاد مشروع قانون أو اقتراح رفضھ المجلس في تلك 

 الدورة.

 

 )20مادة (

 ن قبل إحالتھ إلى اللجنة المختصة وتقدیمھا تقریرا عنھ.لا یناقش المجلس التشریعي أي مشروع قانو

 

 )21مادة (
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تقدم إلى الملك أو إلى ولي العھد بإنابة من الملك، القوانین التي یقرھا المجلس التشریعي خلال خمسة  -أ

 عشر یوما من تاریخ إقرارھا وذلك للتصدیق علیھا وإصدارھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھا إلیھ.

وللملك أو ولي العھد خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن یطلب من المجلس التشریعي إعادة  -ب

النظر فیھ، وعلى المجلس في ھذه الحالة بحث القانون من جدید، فإذا أقره ثانیة بموافقة ثلاثة أرباع 

قرار الأخیر إلیھ، فإذا أعضائھ صدق علیھ الملك أو ولي العھد وأصدره خلال ثلاثین یوما من إبلاغ ال

كانت الأغلبیة أقل من الثلاثة أرباع امتنع النظر فیھ في دور الانعقاد نفسھ، فإذا عاد المجلس التشریعي في 

دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبیة جمیع الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس صدق علیھ 

 ا من تاریخ إبلاغ القرار إلیھ.الملك أو ولي العھد وأصدره خلال ثلاثین یوم

 

 )22مادة (

تصبح القوانین التي أصدرھا الملك أو ولي العھد نافذة في الولایة بعد انقضاء ثلاثین یوماً من تاریخ 

نشرھا في الجریدة الرسمیة للولایة، ویجوز نقص ھذا المیعاد أو إطالتھ بنص خاص في ھذه القوانین، 

 الرسمیة للولایة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إصدارھا.ویجب نشر القوانین في الجریدة 

 

 )23مادة (

یجوز للملك أو لولي العھد بإنابة من الملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري في الأحوال 

التي لا یكون فیھا المجلس التشریعي منعقداً وطرأت أحوال استثنائیة تتطلب تدابیر مستعجلة أن یصدر 

 سیم تشریعیة یكون لھا قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور وھذا القانون.مرا

وتعرض ھذه المراسیم التشریعیة على المجلس التشریعي في أول اجتماع لھ، فإذا لم تعرض أو عرضت 

 ولم یقرھا المجلس زال ما كان لھا من قوة القانون.
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 )24مادة (

ي في إصدار تشریعات فرعیة، ویحدد القانون مضمون تلك التشریعات یجوز أن یفوض المجلس الإدار

 وغرضھا.

 

 )25مادة (

تجرى الانتخابات وتتم التعیینات لتجدید المجلس التشریعي خلال ثلاثة أشھر سابقة لانتھاء مدتھ، فإذا 

 ات.التعیینتعذر ذلك خلال المیعاد المذكور أطیلت مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات و

 

 )26مادة (

للملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري أن یحل المجلس التشریعي قبل انتھاء مدتھ 

 بموجب مرسوم تبین فیھ أسباب الحل.

 وإذا حل المجلس لسبب معین فلا یجوز أن یحل المجلس الذي یلیھ للسبب نفسھ.

 

 )27مادة (

المادة السابقة وجب إجراء الانتخابات والتعیینات للمجلس الجدید خلال إذا حل المجلس التشریعي بموجب 

 تسعین یوما من تاریخ الحل.

وفي ھذه الحالة یجب أن یدعى المجلس الجدید للانعقاد العادي خلال العشرین یوما التالیة لإعلان نتیجة 

 الانتخابات.
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 )28مادة (

على الوالي أن یقدم إلى المجلس المذكور تقریرا  في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشریعي یجب

 وافیا عن حالة الولایة ویبین فیھ سیاسة المجلس الإداري.

 

 )29مادة (

لكل عضو من أعضاء المجلس التشریعي أن یوجھ أسئلة واستجوابات إلى أعضاء المجلس الإداري وذلك 

ناقشة في استجواب أو رد على سؤال إلا ولا تجري الم للمجلس،على الوجھ المبین في اللائحة الداخلیة 

بعد خمسة أیام على الأقل من تقدیمھ وذلك فیما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجھ إلیھ 

 الاستجواب.

 

 )30مادة (

إذا شغر في المجلس مقعد عضو منتخب أو معین وجب ملء المقعد الشاغر بالانتخاب أو التعیین وفقا 

ھذا القانون على ألا یملأ المقعد الذي یشغر خلال الستة أشھر السابقة لانقضاء مدة لحالتھ وطبقا لأحكام 

 المجلس.

 

 )31مادة (

لا یجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشریعي فیما یبدون من الآراء في المجلس، ولا یجوز أیضا أثناء دورة 

لا بأذن من المجلس وذلك فیما انعقاد المجلس اتخاذ أیة إجراءات جنائیة ضد أي عضو ولا القبض علیھ إ

 عدا حالة التلبس بجنایة.

 ولا یجوز الاستمرار في إجراءات بدأت قبل افتتاح دورة الانعقاد إلا بأذن من المجلس.
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 )32مادة (

یجوز الجمع بین عضویة المجلس التشریعي والمجلس الإداري على أن یتقاضى من یجمع بینھما  -أ

 ط.مخصصات عضو المجلس الإداري فق

 لا یجوز لأي عضو في المجلس التشریعي أن یكون عضوا في مجلس الأمة أو وزیرا أو موظفا عاما. -ب

لا یجوز لأي عضو في المجلس التشریعي أن تكون لھ مباشرة أو بالواسطة مصلحة في أي عقد مع  -ج

 الولایة من عقود الالتزام أو التورید والأشغال العامة.

 

 )33مادة (

نون الانتخاب شروط المرشحین للانتخابات والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابیة ومراكز یبین في قا -أ

الاقتراع وكیفیة عمل الاعتراضات والإجراءات التي تتبع قبل الانتخابات وأثناءھا وبعدھا، كما تبین فیھ 

 الجرائم الانتخابیة.

 لتشریعي.یصدر الوالي الأمر الخاص بمباشرة انتخاب أعضاء المجلس ا -ب

 

 )34مادة (

تكون جلسات المجلس التشریعي علنیة، على أنھ یجوز أن ینعقد المجلس بھیئة سریة بناء على طلب  -أ

أغلبیة أعضائھ الحاضرین أو بناء على طلب المجلس الإداري لیقرر فیما إذا كانت المناقشة في الموضوع 

 المطروح أمامھ یجب أن تجري في جلسة سریة أو علنیة.

ویجب على المجلس التشریعي أن یحفظ محضرا لجلساتھ وإجراءاتھ وینشره، على أن محاضر  -ب

 جلساتھ السریة لا یجوز نشرھا إلا بقرار خاص منھ.
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 )35مادة (

في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشریعي یرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا ویعمل أصغر 

نتخب المجلس فورا رئیسا ونائب رئیس وسكرتیرین على وبعد ذلك ی للمجلس،الأعضاء سنا سكرتیرا 

ا تساوت فإذ الأصوات،ویعتبر فائزا من یحصل على أكثر  السري،ویكون التصویت بالاقتراع  الأكثر،

اختیر الفائز بالقرعة. وإذا شفر محل الرئیس أو نائبھ أو السكرتیرین أثناء الدورة انتخب المجلس من یحل 

 ھم.محلھم للمدة الباقیة ل

 

 )36مادة (

 یضع المجلس التشریعي لائحتھ الداخلیة.

 

 )37مادة (

وللمجلس أن یحیل ما قدم إلیھ من  كتابة،لا یجوز لأحد أن یتقدم بطلب إلى المجلس التشریعي إلا 

وعلى ھذا العضو أن یقدم الإیضاحات اللازمة على ما  المختص،العرائض إلى عضو المجلس الإداري 

 محالة إلیھ كلما طلب المجلس منھ ذلك.تضمنتھ العرائض ال

 

 )38مادة (

ة قوة ولا یجوز لأی المھمة،ویقوم الرئیس بھذه  نفسھ،حفظ النظام في المجلس التشریعي منوط بالمجلس 

 مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابھ إلا بطلب من رئیسھ.
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 )39مادة (

على أن كل زیادة فیھا لا تسري إلا بعد انتھاء مدة المجلس  التشریعي،تحدد بقانون مكافأة أعضاء المجلس 

 الذي قرر الزیادة.

 

 الفصل الثالث

 في السلطة التنفیذیة

 

 )40مادة (

السلطة التنفیذیة في جمیع المسائل التي لم تعھد للحكومة الاتحادیة وفقا للدستور یتولاھا الملك والوالي 

 ذا القانون.والمجلس الإداري طبقا لأحكام ھ

 

 )41مادة (

 یعین ویعفى من منصبھ بأمر ملكي. بالوالي،یكون للولایة حاكم یلقب  -أ

وفي حالة غیاب الوالي أو عدم تمكنھ من القیام بمھام منصبھ یقوم مقامھ من یندبھ لذلك من أعضاء  -ب

 المجلس الإداري.

 

 )42مادة (

 مسئولا أمام المجلس التشریعي.یكون للولایة مجلس إداري یرأسھ الوالي ویكون  -أ
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 ویعین أعضاء المجلس الإداري كما یعفون من مناصبھم بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي. -ب

وإذا استقال الوالي أو أقیل من منصبھ اعتبر جمیع أعضاء المجلس الإداري مستقیلین أو مقالین من  -ج

 مناصبھم.

 

 )43مادة (

 تیة:تكون في الولایة الإدارات الآ -أ

 المالیة -1

 المواصلات -2

 الأشغال -3

 الأوقاف والشئون الخیریة -4

 الشئون البلدیة. -5

 الزراعة -6

كما یجوز إنشاء  الإدارات،ویجوز أن یعھد إلى عضو المجلس الإداري بإدارة أو أكثر من ھذه  -ب

 إدارات أخرى بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي.

 

 )44مادة (

الوالي وأعضاء المجلس الإداري قبل مباشرة مھام مناصبھم أن یقسموا الیمین المنصوص یجب على  -أ 

 ، ویؤدي الوالي الیمین أمام الملك، أما أعضاء المجلس الإداري فیؤدونھا أمام الوالي.13علیھا في المادة 
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اسة ن السیویكون رئیس وأعضاء ھذا المجلس مسئولین بالتضامن أمام الملك والمجلس التشریعي ع -ب 

 العامة لإدارة الولایة وعن القرارات التي یصدرونھا، وكل منھم مسئول عن أعمالھ.

 

 )45مادة (

في حالة غیاب أحد أعضاء المجلس الإداري أو عدم تمكنھ من القیام بمھام منصبھ، یعھد المجلس الإداري 

 إلى أحد أعضائھ بالقیام بعملھ إلى حین عودتھ.

 

 )46مادة (

المجلس الإداري سواء أكانوا أعضاء في المجلس التشریعي أم لا الحق في حضور جلسات لأعضاء  -1

المجلس التشریعي، ویجب أن یسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولھم الاستعانة بمن یختارونھ من موظفي 

 إدارتھم وأن ینیبوھم عنھم.

 تھ.للمجلس التشریعي أن یطلب من أي عضو في المجلس الإداري حضور جلسا -ب 

لا یجوز لأعضاء المجلس الإداري ولا لمساعدیھم أو ممثلیھم أن یشتركوا في التصویت في المجلس  -جـ 

 التشریعي إلا إذا كانوا أعضاء فیھ.

 

 )47مادة (

إذا قرر المجلس التشریعي بأكثریة ثلاثة أرباع أعضائھ عدم الثقة بالوالي أو بأحد أعضاء المجلس  -أ

 تقیل.الإداري وجب علیھ أن یس

 لا یقترع بعدم الثقة إلا إذا أثیرت مسألة الثقة: -ب
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 بواسطة الوالي أو أي عضو من أعضاء المجلس الإداري. -1

بواسطة ما لا یقل عن ثلث أعضاء المجلس التشریعي وكان ما لا یقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء  -2

 حاضرین جلسة الاقتراع.

لمجلس التشریعي إلا بعد مرور ثمانیة أیام من تاریخ إثارتھا لا تطرح مسألة الثقة في المناقشة في ا -ج

بالنسبة لعضو المجلس الإداري وخمسة عشر یوما بالنسبة للوالي، ولا یحصل التصویت علیھا إلا بعد 

 مرور یومین من تمام المناقشة فیھا.

 

 )48مادة (

یتولوا أیة وظیفة عامة أو أن لا یجوز للوالي أو لأعضاء المجلس الإداري أثناء تولیھم مناصبھم أن 

یمارسوا أیة مھنة أو یستأجروا شیئا من أملاك الدولة إلا لسكناھم الخاصة، ولیس لھم أن یشتروا منھا شیئا 

ولا أن یدخلوا بأیة صورة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة تعھدات أو مناقصات تعقدھا الدولة أو 

لا یجوز لھم أن یكونوا أعضاء في مجلس إدارة أیة شركة المؤسسات الخاضعة لإدارتھا أو مراقبتھا كما 

 أو أن یشتركوا في عمل تجاري أو مالي.

 

 )49مادة (

 تحدد رواتب الوالي وأعضاء المجلس الإداري ومخصصاتھم بقانون.

 

 الفصل الرابع

 في المالیة
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 )50مادة (

والرسوم والمنح والقروض وغیر تدفع للخزینة العامة جمیع إیرادات الولایة بما فیھا حصیلة الضرائب 

 ذلك من الأموال التي تؤول إلیھا وفق أحكام الدستور والقوانین.

 

 )51مادة (

یقدم المجلس الإداري میزانیة الولایة إلى المجلس التشریعي قبل بدء السنة المالیة بثلاثة أشھر على  -أ

 وتقر المیزانیة بابا بابا. وإقرارھا،الأقل لفحصھا 

 ن تدرج في میزانیة الولایة جمیع إیراداتھا ومصروفاتھا.ویجب أ -ب

 

 )52مادة (

 تطابق السنة المالیة للولایة في بدایتھا ونھایتھا السنة المالیة للحكومة الاتحادیة.

 

 )53مادة (

 لا یدفع أي معاش أو تعویض أو إعانة أو مكافأة من الخزانة العامة إلا في حدود القانون.

 

 )54مادة (

 ز فض دور انعقاد المجلس التشریعي قبل الانتھاء من إقرار المیزانیة.لا یجو
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 )55مادة (

في جمیع الأحوال التي لا تقر فیھا المیزانیة قبل بدء السنة المالیة یفتح المجلس الإداري بقرار منھ 

 اعتمادات شھریة مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

 دات وتنفق المصروفات وفقا للقوانین النافذة في نھایة السنة المالیة السابقة.وتجبي الإیرا

 

 )56مادة (

كل مصروف غیر وارد بالمیزانیة أو زائد على التقدیرات الواردة بھا یجب أن یأذن بھ المجلس 

 التشریعي، ویجب استئذانھ كذلك كلما أرید نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب المیزانیة.

 

 

 )57مادة (

یجوز بمرسوم یوقعھ الملك أو ولي العھد بإنابة من الملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس 

الإداري في الأحوال التي لا یكون المجلس التشریعي فیھا منعقدا أو اقتضت ذلك ضرورة مستعجلة تقریر 

ن أبواب المیزانیة یعرض ذلك مصروفات جدیدة غیر واردة في المیزانیة أو نقل مبلغ من باب إلى أخر م

 على المجلس التشریعي في میعاد لا یجاوز ثلاثین یوما من اجتماعھ التالي.

 

 )58مادة (

لا یجوز عرض أي مشروع قانون على المجلس التشریعي لإحداث نفقات جدیدة من الخزانة العامة دون 

 مثل ذلك المشروع. كما لا یجوز للمجلس النظر في منھا،بیان الموارد المراد تحصیلھا 
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 )59مادة (

من  28فقرة  36لا یجوز للولایة الموافقة على فرض الضرائب الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة 

 الدستور إلا بقرار من المجلس التشریعي.

 

 )60مادة (

یر غ لا یجوز فرض ضریبة أو تعدیلھا أو إلغاؤھا إلا بقانون، ولا یجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في

الأحوال المبینة في القانون، كما لا یجوز تكلیف أحد بتأدیة شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود 

 القانون.

 

 )61مادة (

لا یجوز عقد قرض عام ولا تعھد قد یترتب علیھ إنفاق مبالغ من الخزانة العامة في سنة أو سنوات مقبلة 

 إلا بموافقة المجلس التشریعي.

 

 )62مادة (

یجب أن تراجع حسابات إدارة الولایة في كل سنة من قبل مراجع حسابات، وعلیھ أن یقدم تقریرا وافیا  -أ 

 إلى المجلس التشریعي بنتیجة مراجعتھ وفحصھ لھذه الحسابات.

وتحدد بقانون اختصاصات وسلطات مراجع الحسابات وطریقة تعیینھ وقواعد المراجعة التي  -ب 

 یمارسھا.
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 الفصل الخامس

 أحكام ختامیة

 

 )63مادة (

جمیع القوانین والتشریعات الفرعیة والمراسیم واللوائح والقرارات المعمول بھا في الولایة وقت نفاذ ھذا 

القانون الأساسي تبقى نافذة المفعول ومعمولا بھا إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بھا تشریعات أخرى 

 وفق أحكام الدستور وھذا القانون.

 

 )64( مادة

یجوز بقانون تعدیل أحكام ھذا القانون الأساسي بشرط أن یتم ھذا التعدیل بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء 

 المجلس التشریعي.


